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  الفصل الثالث
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حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم : انظر )  ١( 

منشور ، "دستورية"قضائية  ٩ة لسن ٣٧في القضية رقم  ١٩/٥/١٩٩٠السبت بتاريخ 
  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر(  ٢٢العدد ، بالجريدة الرسمية

تعددت المصطلحات التي استخدمها فقهاء القانون الدستوري في البلاد العربية )  ٢( 
  . ﴾ La suprématie de la constitution﴿كترجمة للمصطلح الفرنسي 

. د: ومن هؤلاء على سبيل المثال(  "سيادة الدستور " فالبعض يستعمل اصطلاح    

وكذلك ،  ٢١٨ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري: في مؤلفه ، السيد صبري
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، سيادة الدستور وضمان تطبيقه: في مؤلفه ، محمد عبد الحميد أبو زيد. أيضاً د

  ) . ٢٩ص، مرجع سابق

ؤلاء على سبيل ومن ه( ، "علو الدستور " والبعض الآخر يفضل استخدام اصطلاح    
، مرجع سابق، النظم السياسية والدستور اللبناني: في مؤلفه ، محسن خليل. د: المثال

القانون الدستوري : في مؤلفه ، عبد الحميد متولي. وكذلك أيضاً د، ٥٩٩ص
  ) . ١٨٦ص، مرجع سابق، والأنظمة السياسية

وهو ما أخذنا به ، " سمو الدستور" وقد آثر عدد كبير من الفقهاء استخدام تعبير    
القواعد الدستورية في سلم التدرج الهرمي لدلالته على المكانة العليا التي تحتلها 

، ثروت بدوي. د: ومن هؤلاء على سبيل المثال (  للنظام القانوني في الدولة برمته
، إبراهيم شيحا. وكذلك أيضاً د، ٧٧ص، مرجع سابق، القانون الدستوري: في مؤلفه 
  ) .١٠١ص، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري: في مؤلفه

  :وقد جرى نص المادة السادسة من الدستور الأمريكي على النحو الآتي )  ١( 
«This Constitution, and the Laws of the United States which shall be 

made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall 

be made, under the Authority of the United States, shall be the 

supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be 

bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State 

to the Contrary notwithstanding » .                                    
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حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم : انظر )  ١( 

" قضائية  ١٨لسنة  ١٥في القضية رقم  ١٩٩٩كانون الثاني سنة / يناير ٢السبت 

  . ١٤/١/١٩٩٩في  ٢العدد ، منشور بالجريدة الرسمية ، "دستورية 

لعليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم حكم المحكمة الدستورية ا: انظر )  ٢( 
، "دستورية " قضائية  ١٤لسنة  ٢٣في القضية رقم  ١٩٩٤شباط /فبراير١٢السبت 

  . ٣/٣/١٩٩٤في ) تابع( ٩العدد ، منشور بالجريدة الرسمية 
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حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم : انظر )  ١( 

، "دستورية" قضائية  ١٣لسنة  ١١رقم في القضية  ٢٠٠٠تموز سنة /ويولي ٨السبت 
  . ٢٢/٧/٢٠٠٠في ) مكرر( ٢٩العدد ، منشور بالجريدة الرسمية 

حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية الصادر بالجلسة المنعقدة يوم : انظر )  ٢( 
منشور ، "دستورية"قضائية  ٩لسنة  ٣٧في القضية رقم  ١٩/٥/١٩٩٠السبت بتاريخ 

  . ٣/٦/١٩٩٠في ) مكرر(  ٢٢العدد ، بالجريدة الرسمية
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، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر )  ١( 

  . ١٠١ص

  . ٢٤٩راجع ما سبق ذكره في ص )  ٢ (
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وجدير بالذكر أن هناك استثناء يرد على مبدأ سمو الدستور يعرف بـ ﴿ نظرية )  ١ (

ر  سلامة الدولة فوق القانون « وأصله قاعدة رومانية قديمة تقول إن ، ورة ﴾الض« ،
فإذا تعرضت ، ومفادها أن المبادئ الدستورية شُـرعت للظروف الاعتيادية الطبيعة

الدولة لظروف استثنائية سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية 
أو كوارث طبيعية كالزلازل والبراكين كاضطراب الأمن العام أو حدوث فتنة داخلية 

جاز لرئيس الدولة ـ وفق شروط وضوابط تكاد تتفق ، الخ... والفيضانات والأوبئة 
عليها أغلب الدساتير ـ أن يتخذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة المخاطر 

ة عن التي تهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها أو تعوق مؤسسات الدول

ولو تطلب ذلك إهدار بعض نصوص الدستور وتعليق ، مباشرة مهامها الدستورية
  .حرصاً على بقاء الدولة وسلامة كيانها ، الضمانات التي يقررها

وقد استقر الفقه والقضاء على أن الضرورة كسبب للقرار الإداري لا تقوم إلا بتوافر    
ـ  ٢يم مفاجئ يهدد النظام والأمن ـ أن يكون هناك خطر جس ١:   أركان ثلاثة هي 

ـ أن يكون القرار  ٣أن يكون القرار الصادر هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر 
  . يزيد على ما تقضي به الضرورة  لازماً حتماً فلا

الضرورات " وهذه الأركان جميعها ترجع إلى أصلين مسلم بهما قانوناً يقضيان بأن    
  ".الضرورة تقدر بقدرها  "وأن  " تبيح المحظورات 

نصاً يعالج بعض الظروف  ١٩٧٣وقد تضمن الدستور السوري الحالي لسنة    
فأعطى رئيس السلطة التنفيذية سلطات تكاد تكون مطلقة ، الاستثنائية الخاصة

وذلك بهدف العودة بالأوضاع الدستورية إلى حالتها ، لمواجهة مثل تلك الظروف
لرئيس الجمهورية « : من هذا الدستور على أنه / ١١٣/ فقد نصت المادة، العادية
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الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو  إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة

يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة 
  . »التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر 

وما  ٩٥٥ص، مرجع سابق، رسالتنا للدكتوراه: ح هذه المادة راجع في تفاصيل شر 
  .بعدها 

 . ٧٨ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري ، ثروت بدوي. د: انظر )  ١( 

ويهدف إلى ، يحكم الدولة المعاصرة مبدأ ذو أهمية خاصة يحكم علاقاتها بالأفراد)  ٢( 
هذا المبدأ هو ، لدولة من سلطاتوبين ما ل، إقامة التوازن بين حقوق هؤلاء وحرياتهم

  .The Principle of Legalityما يعرف بمبدأ المشروعية 

وإنما يعني أيضاً ، ولا يقصد بهذا المبدأ مجرد خضوع المحكومين في علاقاتهم للقانون   
مما يؤدي في ، الحكام في مزاولتهم لسلطاتهم المخولة لهم لحكم القانونخضوع 

  .م ومحكومين للقانون على حد سواء النهاية إلى خضوع الحكا

في  The Rule of Lawويترتب على الالتزام بمبدأ المشروعية سيادة حكم القانون    

، وبالتالي صيانة وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، علاقة الحاكم بالمحكوم
الحال  ولهذا توصف الدولة التي يسودها هذا المبدأ بالدولة القانونية مقابلةً بطبيعة

  .بالدولة البوليسية التي لا مكان ولا وجود فيها لهذا المبدأ 
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مبدأ المشروعية وضوابط خضوع ، طعيمة الجرف. د: لمزيد من التفاصيل يراجع   

 ٣ص، )١٩٧٦، الطبعة الثالثة، القاهرة؛ دار النهضة العربية( الإدارة العامة للقانون 

مبدأ "داري والرقابة على أعمال الإدارة القضاء الإ، سامي جمال الدين. دوما بعدها؛ 
بلا تاريخ ، الإسكندرية؛ دار الجامعة الجديدة" ( المشروعية ـ تنظيم القضاء الإداري

  .٢٨ص، )

، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر )  ١( 
  . ١٠٤ص
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 ٣لسنة  ٥٦٨القضية رقم  حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في: انظر )  ١( 

  .  ١٢٦٦ص، السنة السادسة، مجموعة مجلس الدولة المصري، قضائية

مجموعة ، ١٧٣حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في القضية رقم : انظر )  ٢( 
  . ١٦٩١ص، "قضائية" السنة الثالثة ، مجلس الدولة المصري
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 Bouvier, John : A Law Dictionary, Adapted to the: انظر  ) ١( 
Constitution and Laws Of The United States Of America and of 
the several states of the American Union with References to the 
Civil and Other Systems of Foreign Law, Sixth Edition, 1856 .      

ة المفوضة لابد وأن يتم وقد جاء في شرح معنى هذا القول المأثور أن السلط    
ولهذا فإن على صاحب ، ممارستها من قبل الشخص المفوض بها وإلا اعتبرت باطلة

الاختصاص الأصيل أن يمارس الاختصاصات المسندة إليه بنفسه ولا يعهد بها إلى 
  .سواه 

«The authority given must have been possessed by the person who 
delegates it, or it will be void; It is a maxim that " delegata potestas 
non potest delegari", so that an agent who has a mere authority 
must execute it himself, and cannot delegate his authority to a sub-
agent ».                                                              
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، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر )  ١( 

  . ١٠٤ص

على  ٢٠٠٢من دستور مملكة البحرين لسنة / ٣٢/تنص المادة فعلى سبيل المثال )  ٢( 

يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية « : أن 
يجوز لأي من السلطات الثلاث =   = حكام هذا الدستور، ولا مع تعاونها وفقاً لأ

التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، 
وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، 

  .» ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه 

على ) المعدل(  ١٩٧١من الدستور المصري الحالي لسنة / ١٠٨/المادة كما تنص    

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض  «: أنه 
ويجب أن  ،من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون

القرارات والأسس التي  وأن تبين فيه موضوعات هذه، يكون التفويض لمدة محدودة
تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد 
انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما 

  . » كان لها من قوة القانون

أجاز ويتضح من نص هذه المادة الأخيرة أن المشرع الدستوري في مصر وإن كان قد    
إلا أنه حرص في الوقت ذاته على أن يُضَمن النص بعض ، فكرة التفويض التشريعي

كما أخضع المشرع المصري القرارات التي ، الضوابط التي تنظم عملية التفويض
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وذلك على أساس أنها تمثل ، يصدرها رئيس الجمهورية في هذا الشأن لرقابة البرلمان

  .ية اقتطاعاً لجزء من وظيفته التشريع

مرجع ، رسالتنا للدكتوراه: راجع في تفاصيل شرح هذه المادة وتطبيقاتها العملية 
  .وما بعدها  ٩٣٥ص، سابق

، مرجع سابق، النظم السياسية والقانون الدستوري، إبراهيم شيحا. د :انظر )  ١( 
  . ٨١ص، مرجع سابق، ...القانون الدستوري ، ثروت بدوي. ؛ د١٠٥ص
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  .وما بعدها  ١٩١ص، بخصوص مفهوم الدساتير الجامدة كرهراجع ما سبق ذ)  ١( 

  .وما بعدها  ١٨٧ص، بخصوص مفهوم الدساتير المرنة راجع ما سبق ذكره)  ٢( 
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  . ١٩٨،  ١٩٢، ١٩١راجع ما سبق ذكره في ص )  ١( 

  .  ١٩٥، ١٩٤راجع ما سبق ذكره في ص )  ٢ (

  .وما بعدها  ٢٠٣راجع ما سبق ذكره في ص )  ٣( 
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  . ٢٢٦ص، مرجع سابق، مبادئ القانون الدستوري، السيد صبري. د: نظر ا)  ١( 

  .وما بعدها  ٢٣٩راجع في التفاصيل ما سبق ذكره في ص )  ٢( 

مرجع ، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة، سامي جمال الدين. د: انظر )  ٣( 
  . ٢٨ص، سابق
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  . ٦ص، ٢العدد /١٩٦٠، منشور في مجلة نقابة المحامين بدمشق
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، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة ، مال الدينسامي ج. د: انظر )  ١( 

  . ٧٤ص، مرجع سابق
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